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ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ @
åÈİÛa@åÇ@Þ‹bänÛa@ @

ZâbÈÛa@c†j½a@ @
هـو تـرك للخصـومة يترتـب عليـه وفـق المـادة  عن الطعـن التنازل من المقرر أن

ك التقريــر مــن قــانون المرافعــات إلغــاء جميــع إجــراءات الخصــومة بمــا فــي ذلــ 143
  .  بالطعن

@éäÈ@åÇ@éîÜÇ@âìØa@ÞëŒã@‹aìu@ @
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
عــن طعنــه بمقتضــى إقــرار موقــع عليــه مــن  تنــازل الأول قــدلمــا كــان الطــاعن 

بتوكيـل  المحكـوم عليـه ... بصـفة الأخيـر وكـيلاً عـن..... عـن المحـامى..المحـامى
... ـ يبــيح ذلــك، ولمــا كــان ..يخ... وبتــار ..... لســنة..خــاص محضــر تصــديق رقــم

مرافعـات إلغـاء  143هو ترك للخصومة يترتب عليه وفـق المـادة  عن الطعن التنازل
 تنــازل جميـع إجــراءات الخصــومة بمــا فــي ذلــك التقريــر بــالطعن، فإنـه يتعــين إثبــات

  .  الطاعن عن طعنه
  )21/10/2004ق جلسة 74لسنة  26214(طعن رقم 

åÇ@óã†½a@óÇ†½a@ÞëŒã@‹aìu@NòîÈjnÛbi@òîã†½a@ôìÇ†Ûa@ @
ZošÓ@‡g@ @

 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة نصـت علـى أن: 260المـادة  مـن المقـرر أن
"للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالـة كانـت عليهـا الـدعوى...."، 
ويشترط في هذا الترك لكى يحدث آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو 
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تــرك بــالتعبير الصــريح عــن إرادة المتنــازل عــن جميــع إجــراءات الحقــوق أن يــتم ال
المدنيـة، ومـن ثــم يجـب أن يثبـت وجــود هـذه الإرادة وسـلامتها، ويأخــذ هـذا التعبيــر 
الصــــريح عــــدة صــــور منهــــا إبــــداؤه شــــفوياً بالجلســــة وإثباتــــه فــــي المحضــــر، وعلــــة 

لـه أن يتصـرف الاعتراف للمدعى بالصفة فـي تـرك الـدعوى أنهـا ملـك لـه ومـن ثـم 
فيها، والترك هو صورة هذا التصرف وينتج عن ذلـك أن المـدعى المـدني يسـتطيع 

  العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية. 
  )16/3/2013ق جلسة 4لسنة  23408(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة تــنص أن " للمــدعى  260المــادة  كانــتلمــا 
المدنيـــة أن يتـــرك دعـــواه فـــي أيـــة حالـــة كانـــت عليهـــا الـــدعوى، ويلـــزم بـــدفع  بـــالحقوق

مــن  266وكــان مــن المقــرر وفقــاً للمــادة  ...... "،..المصــاريف الســابقة علــى ذلــك،
القـــانون ذاتـــه أنـــه يتبـــع فـــي الفصـــل فـــي الـــدعاوى المدنيـــة التـــى ترفـــع أمـــام المحـــاكم 

فتخضـــع الـــدعوى المدنيـــة أمـــام  ،الجنائيـــة الإجـــراءات المقـــررة فـــي القـــانون المـــذكور
ــــق  ــــة فيمــــا يتعل ــــواردة فــــي مجموعــــة الإجــــراءات الجنائي ــــائي للقواعــــد ال القضــــاء الجن
بالمحاكمــــة والأحكــــام وطــــرق الطعــــن فيهــــا مــــا دام يوجــــد فــــي مجموعــــة الإجــــراءات 

أمـا     ، نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قـانون المرافعـات المدنيـة
فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة فلــيس هنــاك مــا يمنــع مــن إذا لــم يوجــد نــص خــاص 

مــن قــانون المرافعــات المدنيــة  141وإذ كانــت المــادة ، إعمــال نــص قــانون المرافعــات
والتجاريــة تــنص علــى أن " يكــون تــرك الخصــومة بــإعلان مــن التــارك لخصــمه علــى 
 يــد محضــر أو ببيــان صــريح فــي مــذكرة موقعــة مــن التــارك أو مــن وكيلــه مــع اطــلاع

وكـــان قـــانون ، "ويا فـــي الجلســـة وإثباتـــه فـــي المحضـــرخصـــمه عليهـــا أو بإبدائـــه شـــف
وكـــان المـــدعى   ،الإجـــراءات الجنائيـــة قـــد خـــلا مـــن نـــص يتعـــارض مـــع ذلـــك الـــنص

بــالحقوق المدنيــة قــد حضــر بشخصــه أمــام هــذه المحكمــة وأقــر صــراحة بتركــه دعــواه 
ثبــات تــرك المــدعى بــالحقوق بإ المدنيــة ـ علــى الســياق المتقــدم ـ فإنــه يتعــين القضــاء 
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  .  المدنية لدعواه المدنية وإلزامه المصاريف السابقة على ذلك
  )20/5/2003ق جلسة 65لسنة  120(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة بعــد  260المــادة  الثانيــة مــنلمــا كانــت الفقــرة 
عـون فيـه نصـت الذي صـدر بعـد الحكـم المط 1998سنة  174تعديلها بالقانون رقم 

علــى أنــه " ولا يكــون لهــذا التــرك تــأثير علــى الــدعوى الجنائيــة، ومــع ذلــك إذا كانــت 
الـــدعوى قـــد رفعـــت بطريـــق الادعـــاء المباشـــر فإنـــه يجـــب فـــي حـــالتي تـــرك الـــدعوى 

الدعوى الجنائيـة  المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه، الحكم بترك
مـــن قـــانون حـــالات  35ة الفصـــل فيهـــا". وكانـــت المـــادة مـــا لـــم تطلـــب النيابـــة العامـــ

قــد  1959لســنة  57وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم 
نصــت فــي فقرتهــا الثانيــة علــى نقــض الحكــم لمصــلحة المــتهم إذا صــدر بعــد الحكــم 

ـــانون رقـــم  ـــانون يســـري علـــى واقعـــة الـــدعوى، وكـــان الق لســـنة  174المطعـــون فيـــه ق
ف البيــان قــد أوجــب الحكــم بتــرك الــدعوى الجنائيــة فــي حالــة تــرك الــدعوى آنــ 1998

المدنيـــة واعتبـــار المـــدعي بـــالحقوق المدنيـــة تاركـــا لهـــا إذا كانـــت الـــدعوى قـــد رفعـــت 
بطريــق الادعــاء المباشــر ولــم تطلــب النيابــة العامــة الفصــل فيهــا، وهــو مــا يتحقــق بــه 

  .قانون العقوبات القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من
  )3/10/2002ق جلسة 63لسنة  13603(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة بعـد أن نصـت فـي فقرتهـا  260المادة  كانتلما 

أن يترك دعواه في أي حالة كانـت عليهـا  الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية
علـى أنـه  1998لسـنة  174قـم الدعوى. نصت في فقرتها الثانيـة المعدلـة بالقـانون ر 

"ولا يكــون لهــذا التــرك تــأثير علــى الــدعوى الجنائيــة. ومــع ذلــك إذا كانــت الــدعوى قــد 
رفعت بطريق الادعـاء المباشـر فإنـه يجـب فـي حـالتي تـرك الـدعوى المدنيـة واعتبـار 
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المــدعي بــالحقوق المدنيــة تاركــا دعــواه. الحكــم بتــرك الــدعوى الجنائيــة مــا لــم تطلــب 
الحكـم بتـرك الـدعوى  -عامة الفصل فيها" والحكم الذي استحدثه هذا النص النيابة ال
هو حكم إجرائي يسري علـى كـل دعـوى قائمـة وقـت نفـاذه وفـي أيـة حالـة  -الجنائية 

لمـا . كانت عليها، وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة
فصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائيـة كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تطلب ال

  .من الطعن الماثل فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى بالنسبة لها
  )18/10/2001ق جلسة 61لسنة  323(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لمـــا كـــان البـــين مـــن الاطـــلاع علـــى محضـــر الجلســـة التـــى صـــدر فيهـــا الحكـــم 

دات المضــمومة أن المطعــون فيــه أن الطــاعن قــدم مخالصــة موثقــة وبــان مــن المفــر 
تلــك المخالصــة قــد تضــمنت تنــازل المــدعى بــالحقوق المدنيــة عــن دعــواه المدنيــة إلا 
أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتـدائى فيمـا قضـى بـه مـن طلبـات فـي 

ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى _ المدنيـة الدعوى المدنية ومن 
مــن قــانون الإجــراءات  260المــادة  انون بمخالفتــه نــص_ يكــون قــد أخطــأ فــي القــ

فــي أيــة حالــة كانــت  الجنائيــة التــى تبــيح للمــدعى بــالحقوق المدنيــة أن يتــرك دعــواه
خطـــأ يعيبـــه ويســـتوجب تصـــحيحه بإثبـــات تـــرك المـــدعى بـــالحقوق  -عليهـــا الـــدعوى 

  .  المدنية لدعواه المدنية
  )17/9/1992ق جلسة 60لسنة  5086(طعن رقم 
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Ó@bà×Zoš@ @
تنـــازل عــن طعنــه بمقتضـــى  -المـــدعي بــالحقوق المدنيــة  -حيــث أن الطــاعن 

هـو تـرك للخصـومة يترتـب عليـه  عـن الطعـن التنـازل إقرار موقع عليه منه ولما كـان
، بمــا فــي ذلــك التقريــر مرافعــات إلغــاء جميــع إجــراءات الخصــومة 143وفــق المــادة 

  .ادرة الكفالةبالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومص
  )16/5/1999ق جلسة 60لسنة  7757(طعن رقم 

@ @
  @ @
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òîãbrÛa@ñŠàÜÛ@œÔäÛbi@åÈİÛa@ @
 بشـأن حـالات وإجـراءات 1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  )39(نصت المادة 

  على: 2007لسنة  74الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم 
طعـــون فيـــه وكـــان الموضـــوع ومـــع ذلـــك إذا حكمـــت المحكمـــة بـــنقض الحكـــم الم

  صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه.
وفـــى جميـــع الأحـــوال إذا قضـــت المحكمـــة بـــنقض الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة 
ــا كــان ســبب الطعــن وفــى هــذه الحالــة تتبــع  الإعــادة وجــب عليهــا نظــر الموضــوع أي

التـــي وقعـــت ويكـــون الحكـــم فـــي جميـــع  الإجـــراءات المقـــررة للمحاكمـــة عـــن الجريمـــة
  الأحوال حضوريا.

مــــن قــــانون  45علــــى إلغــــاء المــــادة  2007لســــنة  74كمــــا نــــص القــــانون رقــــم 
لســــنة  57حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض الصــــادر بالقــــانون رقــــم 

والتـــي كانـــت تـــنص علـــى أنـــه "إذا طعـــن مـــرة ثانيـــة فـــي الحكـــم الصـــادر مـــن  1959
ليها الدعوى تحكم محكمـة الـنقض فـي الموضـوع وفـى هـذه الحالـة المحكمة المحال إ

  يتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت".
والـذى جـرى  2007لسنة  74) من القانون رقم 39وبهذا النص الجديد (المادة 

نصه على أنه "إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجـب 
ظر الموضوع أيا كان سبب الطعن وفى هذه الحالـة يتبـع الإجـراءات المقـررة عليها ن

للمحاكمــــة عــــن الجريمــــة التــــي وقعــــت ويكــــون الحكــــم الصــــادر فــــي جميــــع الأحــــوال 
  حضوريا".

وعلــى ذلــك فــإن هــذا الــنص وعلــى مــا جــرى عليــه قضــاء الــنقض تطبيقــا لــه قــد 
فـي موضـوع أوجب تحقق شرطان لكـى تصـبح محكمـة الـنقض مختصـة فـي الفصـل 

  الدعوى.
حصــول الطعــن أمامهــا مــرة ثانيــة فــي الحكــم الصــادر فــي ذات القضــية وقبــول   )1

 هذا الطعن.
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أن يكــــون كــــلا الحكمــــين اللــــذين نقضــــتهما المحكمــــة قــــد فصــــلا فــــي موضــــوع   )2
 الدعوى.

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @
ـــه لا يكفـــى ســـبق الطعـــن فـــي الحكـــم الصـــادر فـــي قضـــية أمـــام  مـــن المقـــرر أن

ة الـــنقض لكـــى تصـــبح هـــذه المحكمـــة مختصـــة بالفصـــل فـــي موضـــوعها إذا محكمـــ
حصــل الطعــن أمامهــا مــرة ثانيــة فــي الحكــم الصــادر فــي القضــية عينهــا وقبــل هــذا 

أن تكــون محكمــة  الطعــن، بــل يجــب فــوق ذلــك أن يتحقــق شــرطان أساســيان أولهمــا
ك فـي النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذل

المرة الثانية. وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل فـي 
موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعـدم قبـول المعارضـة وهـو 
لــيس حكمــاً فاصــلاً فــي موضــوع الــدعوى فــإن نقضــه لا يكفــى لإيجــاب اختصــاص 

ثـــم يتعـــين أن يكـــون الـــنقض محكمـــة الـــنقض بالفصـــل فـــي موضـــوع الـــدعوى، ومـــن 
  .  ةمقروناً بالإعاد

  "جنح النقض") 16/7/2013ق جلسة 4لسنة  6581(طعن رقم 
  

  @ @
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Êì™ì½a@¿@áØ§a@¿@œÔäÛa@òàØª@ô†–m@ÂëŠ‘@ @
ZÞëþa@ÂŠ’Ûa@NáØ§a@œÔäi@óãbrÛaë@Þëþa@´äÈİÛa@¿@áØ§a@ @

بـنقض  ويشترط أن تكون محكمة النقض قـد قضـت فـي الطعنـين الأول والثـانى
الحكـــم إذ يشـــترط أن يكـــون الحكـــم قـــد نقـــض فـــي الطعـــن الأول ونقـــض فـــي الطعـــن 

  الثانى.
ZóãbrÛa@ÂŠ’Ûa@àØ§a@Ý–Ðí@æcb™ìÔä½a@æbôìÇ†Ûa@Êì™ìß@¿@æ@ @

بمعنـــى أن يكــــون قــــد صـــدر حكــــم فصــــل فــــي موضـــوع الــــدعوى وطعــــن عليــــه 
بـــالنقض وحكمـــت محكمـــة الـــنقض بنقضـــه وإحالـــة الـــدعوى إلـــى محكمـــة الموضـــوع 

صــل مجــددا فــي موضــوع الــدعوى وفصــلت محكمــة الإحالــة فــي موضــوع الــدعوى للف
للمــرة الثانيــة ثــم طعــن فــي هــذا الحكــم بــالنقض للمــرة الثانيــة فقضــت بــنقض الحكــم 
فيتعــين عليهــا فــي هــذه الحالــة أن تفصــل فــي موضــوع الــدعوى وتتحــول الــى محكمــة 

الجريمة التـي وقعـت موضوع وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن 
  ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

ZsÛbrÛa@ÂŠ’Ûa@Þëþa@åÇbİÛa@Ðã@åß@óãbrÛa@åÈİÛa@Þì–y@Â’í@üN@ @
إذ قــد يكــون الطعــن الأول مــن المــتهم والثــانى مــن النيابــة العامــة أو قــد يكــون 

مــــن  الطعـــن الأول مـــن المســـئول عـــن الحـــق المــــدنى فـــي الـــدعوى المدنيـــة والثـــانى
  المدعى بالحق المدنى.

ZÉiaŠÛa@ÂŠ’Ûa@N´îäÈİÛa@¿@lbjþa@Ýqb·@Âa‘a@â†Ç@ @
إذ لا يشترط أن يكون الطعن الثانى لنفس أسباب الطعـن الأول التـي أدت إلـى 
قبولــــه مــــادام أن أســــباب كــــل مــــن الطعنــــين للحكــــم الصــــادر فــــي موضــــوع الــــدعوى 

  الأصلى.
Zßb¨a@ÂŠ’Ûa@àØ§a@æìØí@æcb™ìÔä½a@æb@òîãbrÛaë@μëþa@´mŠ½a@¿@æ@ @

قــد فصــلا فــي الموضــوع فــإذا كــان أحــد الحكمــين غيــر فاصــل فــي الموضــوع أو 
قد فصـل فـي مسـألة فرعيـة وفـى هـذه الحالـة لا يكـون لمحكمـة الـنقض أن تحكـم فـي 
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موضــوع الــدعوى وإنمــا يتعــين عليهــا إعــادة القضــية للفصــل فيهــا مــن جديــد ومثــال 
صـــل فـــي مســـألة فرعيـــة كمـــا لـــو قضـــى بعـــدم قبـــول ذلـــك: قضـــاء المحكمـــة بحكـــم فا

الــدعوى لانقضــائها بالتقــادم فطعــن فيــه بــالنقض فنقضــته المحكمــة وأعــادت الــدعوى 
إلى محكمة الموضوع فأصـدرت حكمهـا وقصـرت فـي الموضـوع فطعـن فيـه بـالنقض 
فإذا نقضته محكمة النقض فلا تتولى الفصل فـي الموضـوع إذ أن الحكـم الثـانى هـو 

ل في الموضوع وكذلك اذا كان الحكم الأول قاضيا بعدم الاختصاص أول حكم فص
  وهو حكم ليس فاصلا في موضوع الدعوى.

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

لمـا كــان الطعــن مقــدماً لثـاني مــرة وكانــت الــدعوى بحالتهـا هــذه صــالحة للفصــل 
وع لموضـ فـإن المحكمـة تعـرضفي موضوعها دون حاجـة إلـى تحديـد جلسـة لنظرهـا 

لسـنة  57مـن القـانون رقـم  39المادة  الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من
 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقـم 1959
  .2007لسنة  74

  )5/2/2014ق جلسة 82لسنة  6796(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بحالتهـا هــذه صــالحة للفصــل لمـا كــان الطعــن مقــدماً لثـانى مــرة وكانــت الــدعوى 
في موضوعها دون حاجة إلـى تحديـد جلسـة لنظرهـا فـإن المحكمـة تعـرض لموضـوع 

 57" مــن القــانون رقــم 39الــدعوى عمــلاً بحقهــا المقــرر بــالفقرة الأخيــرة مــن المــادة "
فــــي شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض المعدلــــة  1959لســــنة 

  . 2007لسنة   74بالقانون رقم
  )17/7/2010ق جلسة 80لسنة  1619(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
ـــه ومحاضـــر جلســـات  لمـــا كـــان البـــين مـــن الاطـــلاع علـــى الحكـــم المطعـــون في
المحاكمـــــة والمفـــــردات المضـــــمومة أن الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه صـــــدر مـــــن محكمـــــة 

مختصـــة بنظـــر موضـــوع الـــدعوى بعـــد أن اســـتنفدت ولايتهـــا .. وهـــي غيـــر ..جنايـــات
 بعـد أن ... وأن محكمـة الـنقض..بتـاريخ "للمرة الثانيـة" ر منهابنظرها بالحكم الصاد

نقضــت ذلــك الحكــم باتــت مختصــة بنظــر موضــوع الــدعوى أمــا وإنهــا أعادتهــا إلــى 
محكمــة الجنايــات لنظرهــا " للمــرة الثالثــة " فإنهــا تكــون قــد قضــت بمــا لا يتفــق ومــا 

يــات بنظرهــا اســتقر عليــه قضــاؤها فــي هــذا الشــأن وســايرتها فــي ذلــك محكمــة الجنا
لما كان مـا تقـدم فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون مشـوباً بـالبطلان . موضوع الدعوى

نقضـه وتحديـد جلسـة لنظـر موضـوع  لصدوره مـن محكمـة غيـر مختصـة ممـا يوجـب
فـي شـأن حـالات  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  45الدعوى إعمالاً لنص المادة 

  .  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
  )18/3/2006ق جلسة 67لسنة  1963رقم (طعن 

ZošÓ@bà×@ @
قضـى بمعاقبـة الطـاعن  لما كان البين من الأوراق أن الحكـم المنقـوض كـان قـد

الخامس بالحبس مع الشغل لمـدة سـنة واحـدة مـع إيقـاف العقوبـة عمـا أسـند إليـه مـن 
الاشــتراك فــي تســهيل الاســتيلاء علــى المــال العــام وقضــت محكمــة الإعــادة بحكمهــا 

طعــــــون فيــــــه بحــــــبس الطــــــاعن المــــــذكور لمــــــدة ســــــنة مــــــع الشــــــغل وألزمتــــــه بــــــرد الم
لهـذا المبلـغ بالتضـامن  ياً مسـاو  اً وتغريمه مبلغـ....... ......... جنيه إلى بنك..مبلغ

فيمـا يتعلـق  -الحكـم السـابق  نقـض لما كان ذلك، وكـان. مع المتهمين الأول والرابع
ده دون النيابة العامة مما لا يجـوز حاصلاً بناءً على طعنه وح -بالطاعن المذكور 

مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن  43معــه أن يضــار بطعنــه عمــلاً بــنص المــادة 
فـــإن الحكـــم  1959لســـنة  57الصـــادر بـــالقرار بقـــانون رقـــم  أمـــام محكمـــة الـــنقض

الـرد والغرامـة النسـبية فإنـه يكـون  المطعون فيه إذ أضـاف للطـاعن الخـامس عقـوبتى
حسـب القاعـدة الأصـلية المنصـوص عليهـا فـي ق القـانون ويتعـين قد أخطـأ فـي تطبيـ
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في الطعن وتصـحح الخطـأ  من القانون المذكور أن تحكم محكمة النقض 39المادة 
وذلــك بإلغــاء عقــوبتى الــرد والغرامــة النســبية المقضــى بهمــا علــى الطــاعن الخــامس 

ــ مـا  الثانيـة للمـرة دون حاجة إلى تحديد جلسـة لنظـر الموضـوع ـ باعتبـار أن الطعـن
دام العــوار لــم يــرد علــى بطــلان فــي الحكــم أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر فيــه ممــا 

  . يقتضى التعرض لموضوع الدعوى
  )5/3/2003ق جلسة 72لسنة  42490(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
إلا أنـه لمـا كـان العيـب الـذى شـاب الحكـم  للمرة الثانيـة الطعن بالنقضلما كان 

ــــى الخطــــأ فــــي تط ــــه يتعــــين حســــب القاعــــدة الأصــــلية مقصــــورا عل ــــانون فإن ــــق الق بي
من القـرار بقـانون المـذكور أن تحكـم هـذه المحكمـة  39المنصوص عليها في المادة 

فــي الطعــن وتصــحح الخطــأ وتحكــم بمقتضــى القــانون دون حاجــة إلــى تحديــد جلســة 
لنظـــر الموضـــوع مـــادام أن العـــوار لـــم يـــرد علـــى بطـــلان فـــي الحكـــم أو بطـــلان فـــي 

لمـا كـان مـا تقـدم فإنـه . ت أثر فيه مما كان يقتضى التعـرض لنظـر الـدعوىالإجراءا
نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بهـا  الحكم المطعون فيه نقض يتعين

 على الطاعنة الثالثة والطاعن الثانى ـ لاتصال وجه النعـى الـذى بنـى عليـه الـنقض
الشــاقة لمــدة خمســة عشــر عامــاً  بــه ولوحــدة الواقعــة وحســن ســير العدالــة ـ الأشــغال

  . ورفض الطعن فيما عدا ذلك
  )4/2/2003ق جلسة 72لسنة  17448(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
فإنـه  الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القـانون،لما كان العيب 

مــن قــانون حــالات  39يتعــين حســب القاعــدة الأصــلية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 الــنقض ســالف الــذكر أن تصــحح محكمــة مــام محكمــة الــنقضوإجــراءات الطعــن أ

دون حاجــة إلـى إعمــال  ،.....بهــا علـى مبلـغ الخطـأ بقصـر عقوبــة الغرامـة المقضـى
للمـرة  باعتبـار أن الطعـن، من القانون ذاته بتحديد جلسة لنظـر الموضـوع 45المادة 
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جـراءات أثـر أو بطـلان فـي الإ لـم يـرد علـى بطـلان فـي الحكـم الثانية، ما دام العـوار
   .في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى

  )5/1/2003ق جلسة 68لسنة  19142(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـن قـانون حـالات وإجــراءات  45للمـرة الثانيـة، وكانـت المـادة  كـان الطعـنلمـا 
تـنص علـى أنـه  1959لسـنة  57الصـادر بالقـانون رقـم  الطعن أمام محكمـة الـنقض

نيــة فــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة المحــال إليهــا الــدعوى تحكــم إذا طعــن مــرة ثا
في الموضوع وفى هذه الحالة تتبع الإجـراءات المقـررة فـي المحاكمـة  محكمة النقض

عن الجريمة التي وقعت، غير أنه لمـا كـان العيـب الـذي شـاب الحكـم مقصـورا علـى 
كـــم فإنـــه يتعـــين الخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون علـــى الواقعـــة كمـــا صـــار إثباتهـــا فـــي الح

مــن القــانون المشــار إليــه  39حســب القاعــدة الأصــلية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
فـي الطعـن وتصـحح الخطـأ وتحكـم بمقتضـى القـانون  آنفـا أن تحكـم محكمـة الـنقض

أن العـوار لـم يـرد علـى بطـلان فـي الحكـم  دون تحديد جلسة لنظـر الموضـوع مـا دام
كـان يقتضـي التعـرض لموضـوع الـدعوى ممـا أو بطلان في الإجراءات أثر فيـه ممـا 

يتعـــين معـــه تصـــحيح الحكـــم باســـتبدال عقوبـــة الســـجن لمـــدة خمـــس ســـنوات بعقوبـــة 
  .الأشغال الشاقة المقضي بها
  )1/7/2001ق جلسة 61لسنة  17628(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
قد صـدر فـي الخـامس والعشـرين مـن أكتـوبر سـنة لما كان الحكم المطعون فيه 

حيث قضـى  المعارضة، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقضبعدم جواز  1987
بعــدم قبولــه شــكلاً تأسيســا علــى  1993فيــه فــي الســادس والعشــرين مــن أكتــوبر ســنة 

عدم تقديم التوكيل الذي تقرر بـالطعن بمقتضـاه، وفـي السـادس والعشـرين مـن إبريـل 
اً فـي التقريـر عـن ذات الحكـم، متجـاوز  للمرة الثانية عاود الطاعن الطعن 1994سنة 

بمــا يتعــذر بــه    الميعــاد المقــرر قانونــاً بغيـر عــذر ولا عبــرةبـالطعن وإيــداع الأســباب 
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من مرض في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لأن علمـه بـالحكم 
ــالنقض فيــه ومــن ثــم فــإن الطعــن يكــون  مســتفاد مــن تــاريخ تقريــره الأول بــالطعن ب

، مع تغريم الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيهـاً عمـلاً مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً 
ــــ المعــدل ــــ بشــأن  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  36بــالفقرة الثانيــة مــن المــادة 

  .حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
  )3/6/2000ق جلسة 64لسنة  19824(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
دعــاء المباشــر ضــد المطعــون أقــام المــدعي بــالحقوق المدنيــة دعــواه بطريــق الا

محضـــــر صـــــلح مـــــؤرخ  -ضـــــده بوصـــــف أنـــــه ارتكـــــب تزويـــــرا فـــــي محـــــرر عرفـــــي 
مـن قـانون العقوبـات وإلزامـه  215، 211وطلب عقابه بالمـادتين  - 12/11/1979

بـــأن يـــؤدي لـــه مبلـــغ ألـــف جنيـــه علـــى ســـبيل التعـــويض، والمحكمـــة المـــذكورة قضـــت 
ه ورفـــض الــدعوى المدنيـــة، اســـتأنف حضــوريا ببـــراءة المــتهم مـــن الاتهـــام المســند إليـــ

 -بهيئـــة اســـتئنافية  -المـــدعي بـــالحقوق المدنيـــة ومحكمـــة شـــمال القـــاهرة الابتدائيـــة 
الحكــــم قضــــت حضــــوريا بقبــــول الاســــتئناف شــــكلا وفــــي الموضــــوع برفضــــه وتأييــــد 
ومحكمـة  المستأنف، فطعن المدعي بـالحقوق المدنيـة فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض

الحكـم المطعـون فيـه فيمـا  عـن شـكلا وفـي الموضـوع بـنقضقضـت بقبـول الط النقض
يقضي بـه فـي الـدعوى المدنيـة وإعادتهـا إلـى محكمـة شـمال القـاهرة الابتدائيـة لـتحكم 

قضــت  -بهيئــة مغــايرة  -فيهــا مــن جديــد هيئــة اســتئنافية أخــرى، ومحكمــة الإعــادة 
تأنف حضـــوريا بقبـــول الاســـتئناف شـــكلا وفـــي الموضـــوع برفضـــه وتأييـــد الحكـــم المســـ

........ المحـــــامي نيابــــة عـــــن فطعــــن الأســــتاذ/........ بالنســــبة للــــدعوى المدنيـــــة.
ومحكمــة  .للمــرة الثانيــة المــدعي بــالحقوق المدنيــة فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض

الحكــم المطعــون فيــه  قضــت بقبــول الطعــن شــكلا وفــي الموضــوع بــنقض الــنقض
  .لنظر الموضوع وحددت جلسة اليوم

  )31/1/2000ق جلسة 59نة لس 40130(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
علــى مــا يبــين مــن  -لمــا كــان الثابــت أن الحكــم قــد اشــتمل فــي حقيقــة الأمــر 

على دعويين جنائيتين كل منهما متغايرة عن الأخرى من حيث الفـاعلين  -مدوناته 
والظـــروف التـــي وقعـــت فيهـــا كـــل مـــن الجـــريمتين بمـــا يكـــون معـــه  -والمجنـــي عليـــه 

فمتــى كــان الحكــم الصــادر بحــق المطعــون ضــده الثــاني محــل ، للتجزئــةالحكــم قــابلا 
مـن القـانون  45بما لازمه عمـلاً بالمـادة  للمرة الثانية الطعن الماثل قد قضي بنقضه

أن تحـدد ، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الـنقض 1959لسنة  57رقم 
الحكـم بحـق  وذلـك دون الـدعوى الصـادر فيهـا، هذه المحكمة جلسة لنظـر الموضـوع

  .  للمرة الأولى المطعون ضده الأول والمقضي بنقضه آنفا
  )24/1/1999ق جلسة 59لسنة  30157(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ق أن الحكـــم الابتـــدائى أدان الطـــاعن المـــا كـــان يبـــين مـــن الإطـــلاع علـــى الأور 

محكمـة بالحبس مع الشغل وغرامة تعادل قيمة الأعمال وإذ استأنف الطـاعن قضـت 
يخ الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيمـا قضـى بـه مـن غرامـة كفر الش

فـي الحكـم المـذكور  وإلغائه فيما عدا ذلك، فقرر المحكوم عليـه وحـده بـالطعن بـالنقض
الحكـم المطعـون فيـه والإحالـة، وأن  بقبـول الطعـن ونقـض وقـد قضـت محكمـة الـنقض

مــن ينــاير ســنة  7افية أخــرى قضــت بتــاريخ محكمــة كفــر الشــيخ الابتدائيــة بهيئــة اســتئن
 بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحـبس. وكـان 1992
 الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحـده دون النيابـة العامـة ممـا لا نقض

 1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  43يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 
فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ  ي شــأن حــالات وإجــراءات الطعـن أمــام محكمــة الــنقضفـ

أنزل بالطاعن عقوبة الحبس ـ ولو مع وقـف التنفيـذ ـ بعـد أن كانـت قـد ألغيـت بموجـب 
فــي تطبيــق القــانون فإنــه يتعــين حســب القاعــدة  الحكــم المنقــوض فإنــه يكــون قــد أخطــأ 

لقــــانون المــــذكور أن تحكــــم هــــذه مــــن ا 39الأصــــلية المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة 
المحكمــة فــي الطعــن وتصــحح الخطــأ وذلــك بإلغــاء عقوبــة الحــبس المقضــى بهــا دون 
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ــ مـا دام أن  للمـرة الثانيـة حاجة إلى تحديد جلسة لنظـر الموضـوع ـ باعتبـار أن الطعـن
العــوار لــم يــرد علــى بطــلان فــي الحكــم أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر فيــه ممــا كــان 

    لموضوع الدعوى. يقتضى التعرض
  )13/10/1998ق جلسة 62لسنة  4896(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
عن ذات الحكـم المطعـون فيـه قيـد  طعنا بالنقضلما كان الطاعن سبق ان قدم 

ـــه جلســـة..بـــرقم ـــنقض..... وقضـــى في  ..... بقبـــول الطعـــن شـــكلا وفـــى الموضـــوع ب
محكمـــة  - ةالإعـــاد..... حكمـــت محكمـــة ..وبجلســـة والإعـــادةالحكـــم المطعـــون فيـــه 

ـــالحبس مـــع الشـــغل لمـــدة ثـــلاث  -جنايـــات المنصـــورة  ـــة الطـــاعن ب حضـــوريا بمعاقب
.... وقضـــــى فيـــــه ..ســـــنوات فطعنـــــت النيابـــــة العامـــــة عـــــن ذات الحكـــــم وقيـــــد بـــــرقم

الحكــم المطعــون فيــه  ....... بقبــول الطعــن شــكلا وفــى الموضــوع بــنقض..بجلســة
 -حضـوريا  مـة الـنقض...... حكمـت محك..وتحديد جلسة لنظـر الموضـوع وبجلسـة

فعــاود  إليــهالشــاقة لمــدة خمــس عشــرة ســنة عمــا اســتند  بالأشــغال -بمعاقبــة الطــاعن 
طعنــه  أســباب وأودع..... ..عــن ذات الحكــم بتــاريخ للمــرة الثانيــة الطــاعن الطعــن

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  30..... لما كان ذلك، وكانت المـادة ..بتاريخ
قـد قصـرت حـق الطعـن  1959لسـنة  57ر بالقـانون رقـم الصـاد محكمة النقض أمام

درجـة فـي مـواد الجنايـات والجـنح،  آخـرالنهائيـة الصـادرة مـن  الأحكـامعلى  بالنقض
باتـــة غيـــر جـــائز  أحكـــامهـــى  الصـــادرة مـــن محكمـــة الـــنقض الأحكـــام أنممـــا مفـــاده 

اء القضــ أمــامالطعــن فيهــا، وبهــا تنقضــى الــدعوى الجنائيــة، ولا يجــوز معــاودة نظرهــا 
عنـد الفصـل  بـالبراءة مـن محكمـة الـنقض أو بالإدانـة، لان الحكم الصادر أخرىمرة 

 الأحكـامشـأنه كسـائر  - للمـرة الثانيـة الحكـم نقـض في موضوع الـدعوى الجنائيـة بعـد
ومـن ثـم يتعـين القضـاء ، مـن الحقيقـة ذاتهـا أقـوىهو عنوان الحقيقة بل هـو  -الباتة 

  .  الطعن زبعدم جوا
  )11/12/1997ق لسنة 65لسنة  21536(طعن رقم 

Hò÷îa@áØyI@òîãbrÛa@òà×ba@¿@ónÐ½a@ôc‰@ˆc@ñ‰ëŠ™@ @
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ZošÓ@bà×@ @
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة جــرى نصــها علــى أن  381/2لمــا كانــت المــادة 

"ولا يجــوز لمحكمــة الجنايــات أن تصــدر حكمــا بالإعــدام إلا بإجمــاع آراء أعضــائها 
الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسـال ويجب عليها قبل أن تصدر هذا 

التاليـة لإرسـال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشـرة أيـام 
علـــى  واســـتقر قضـــاء محكمــة الـــنقض" الأوراق إليــه حكمـــت المحكمــة فـــي الــدعوى

مــا وجــوب اســتطلاع رأي مفتــي الجمهوريــة قبــل الحكــم بالإعــدام باعتبــاره شــرطا لاز 
 لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنـه سـبق اتخـاذه فـي المحاكمـة الأولـى لكـون

الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض،  نقض
فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليهـا إرسـال أوراق القضـية إلـى 

مـئن إلـى أن حكمهـا يوافـق أحكـام الشـريعة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيـه حتـى تط
الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجـه الـرأي عنـدها 
إلــى الحكــم بإعــدام المــتهم ولــم تســتطلع مــن قبــل رأيــه حتــى يطمــئن وجــدانها إلــى أن 
م حكمهــا يوافــق أحكــام الشــريعة الإســلامية فضــلاً عــن أن هــذا الإجــراء يطمــئن المــته

حســبما  -إلــى أن المحكمــة الجديــدة قــد اســتطلعت رأي مفتــي الجمهوريــة قبــل الحكــم 
بينة من ذلك وهي مقاصـد تراهـا هـذه الهيئـة  استلزم القانون وليكون الرأي العام على

المطلـوب العـدول عنهـا والتـي لازمه جديرة بالاحترام. لما كان ذلك، وكانت الأحكـام 
رية قبل إصـدار الحكـم بالإعـدام علـى المـتهم فـي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهو 

 كل محاكمـة تـرى المحكمـة الحكـم بالإعـدام علـى المـتهم حتـى ولـو كانـت المحاكمـة
تتفق مع صحيح حكم القانون، أمـا الأحكـام التـي ذهبـت إلـى  هي أحكام للمرة الثانية

فـلا تتفـق المحاكمـة عنـد الإعـادة بجديـد، أن هذا الإجراء لا يكـون لازمـا إذا لـم تـأت 
فضــلاً علــى أن هنــاك  مــع صــريح الــنص ومــا اســتقرت عليــه أحكــام محكمــة الــنقض

ــــة هــــو أن تشــــكيل المحكمــــة أصــــبح مغــــايرا، والمحكمــــة  ــــد فــــي المحاكمــــة الثاني جدي
إذا رأت  - إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقـة حكمهـا للشـرع بتشكيلها الجديد في حاجة 

أن المرافعــة التــي تجــرى فــي الــدعوى هــي  هــذا بالإضــافة إلــى - الحكــم بإعــدام المــتهم 
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ــتم تحديــد الجديــد الــذي  مرافعــة جديــدة تســمعها المحكمــة الجديــدة لأول مــرة، ثــم كيــف ي
ومن ثم فلا ترى هذه  - يستوجب أخذ رأي مفتى الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك 
طلاع مـن ضـرورة اسـت الهيئـة العـدول عـن المبـادئ التـي قررتهـا أحكـام محكمـة الـنقض

رأي فضـــيلة مفتـــي الجمهوريـــة فـــي المحاكمـــة الثانيـــة إذا رأت المحكمـــة الحكـــم بإعـــدام 
  .المتهم

  )12/11/2006ق جلسة 75لسنة  49390(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

أنـه لمـا كـان العيـب الـذى شـاب الحكـم  إلا للمرة الثانيـة الطعن بالنقضلما كان 
ــــانون ــــق الق ــــى الخطــــأ فــــي تطبي ــــه يتعــــين حســــ مقصــــورا عل  الأصــــليةب القاعــــدة فان

تحكــم  أن 1959لســنة  57مــن القــرار بقــانون رقــم  39المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 إلـىهذه المحكمة في الطعـن وتصـحيح الخطـأ وتحكـم بمقتضـى القـانون دون حاجـة 

 أوالعــوار لــم يــرد علــى بطــلان فــي الحكــم  أنتحديــد جلســة لنظــر الموضــوع مــا دام 
  كان يقتضى التعرض لنظر الدعوىبطلان في الإجراءات اثر فيه مما 

  )12/11/1997ق جلسة 65لسنة  18823(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن  35طبقــاً لــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  لمحكمــة الــنقضمــن المقــرر أن 
الحكــم لمصــلحة المــتهم إذا تبــين ممــا هــو  أن تــنقض 1959لســنة  57القــانون رقــم 

 في تطبيقه، أو تأويله فإنه يتعين لخطأثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو ا
نقضـاً جزئيـاً لمصـلحة المـتهم وتصـحيحه بتأقيـت عقوبـة  الحكـم المطعـون فيـه نقـض

العــزل علــى نحــو مــا قضــى بــه الحكــم المنقــوض ورفــض الطعــن فيمــا عــدا ذلــك دون 
مــن القــانون المــذكور بتحديــد جلســة لنظــر الموضــوع  45حاجــة إلــى إعمــال المــادة 

مـا دام أن العـوار لـم يـرد علـى بطـلان فـي الحكـم أو  للمـرة الثانيـة عنأن الط باعتبار
  مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

  )22/4/1997ق جلسة 64لسنة  21148(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
مـــن الدســـتور تـــنص علـــى أن "لا يجـــوز فـــي غيـــر حالـــة  99لمـــا كانـــت المـــادة 

اتخــاذ أيــة إجــراءات جنائيــة ضــد عضــو مجلــس الشــعب إلا بــإذن  التلــبس بالجريمــة
ســـابق مـــن المجلـــس، وفـــى غيـــر انعقـــاد المجلـــس يتعـــين أخـــذ إذن رئـــيس المجلـــس. 
ويخطر المجلس عنـد أول انعقـاد لـه بمـا اتخـذ مـن إجـراءات" وكـان مفـاد هـذا الـنص 
هــو عــدم جــواز تحريــك الــدعوى الجنائيــة فــي غيــر حالــة التلــبس ضــد عضــو مجلــس 

شــعب قبــل صــدور إذن بــذلك مــن المجلــس أو مــن رئيســه فــي غيــر دور الانعقــاد، ال
فــإذا رفعــت الــدعوى الجنائيــة قبــل صــدور الإذن مــن الجهــة التــي نــاط الدســتور بهــا 
إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالـة يكـون معـدوماً قانونـاً ولا يحـق 

ومـا يلـي عليـه مـن إجـراءات لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كـان حكمهـا 
معــــدوم الأثــــر، ولا تملــــك المحكمــــة الاســــتئنافية عنــــد رفــــع الأمــــر إليهــــا أن تتصــــدى 
لموضــوع الــدعوى وتفصــل فيــه، بــل يتعــين أن يقتصــر حكمهــا علــى القضــاء بــبطلان 
الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمـة موصـود دونهـا إلـى 

التــي فرضــها الدســتور لقبولهــا، وهــو أمــر مــن النظــام العــام أن تتــوافر لهــا الشــروط 
لتعلقــه بصــحة اتصــال المحكمــة بالواقعــة، لمــا كــان ذلــك، وكــان الحكــم المطعــون فيــه 
قد غفل عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكهـا بغيـر الطريـق الـذي رسـمه الدسـتور، 

ن البـين مـن رغم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن قـد دفـع بـه، وكـا
المفــــردات المضــــمومة أن الطــــاعن كــــان عضــــواً بمجلــــس الشــــعب فــــي تــــاريخ وقــــوع 
الجريمـــة التـــي دانـــه الحكـــم بهـــا وظـــل كـــذلك حتـــى مـــا بعـــد تحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة 
ضـــده، وكـــان الثابـــت مـــن الأوراق أن الجريمـــة لـــم تكـــن متلبســـاً بهـــا وقـــد خـــلا ملـــف 

أو مـن رئيسـه بتحريكهـا ضـد  الدعوى مما يدل على صدور إذن مـن مجلـس الشـعب
الطاعن فإن الدعوى الجنائيـة ضـده تكـون غيـر مقبولـة ويكـون اتصـال المحكمـة بهـا 
معــدوماً قانونـــاً. ومــن ثـــم فــإن الحكـــم المطعــون فيـــه إذ قضــى فـــي موضــوع الـــدعوى 
يكـــون قـــد أخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون بمـــا يتعـــين تصـــحيحه بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف 

الدسـتور، وذلـك دون وى لرفعهـا بغيـر الطريـق الـذي رسـمه والقضاء بعـدم قبـول الـدع
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حاجة إلـى بحـث بـاقي أوجـه الطعـن، ولا لتحديـد جلسـة لنظـر الموضـوع عمـلاً بحكـم 
الصادر بالقانون  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 45المادة 

الخطـأ لا  مـا دام أن تصـحيح للمـرة الثانيـة باعتبـار أن الطعـن 1959لسـنة  57رقـم 
  .لموضوع الدعوى يقتضى التعرض

  )12/2/1997ق جلسة 62لسنة  15076(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 نقـض لما كان العيب الذى عاب الحكم مقصورا على مخالفة القـانون فإنـه يتعـين
مــن  39الحكــم المطعــون فيــه والقضــاء ببــراءة الطــاعن عمــلاً بــالفقرة الأولــى مــن المــادة 

 فـي شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض 1959لسنة  57القانون رقم 
  . دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع للمرة الثانية ولو أن الطعن بالنقض

  )7/1/1992ق جلسة 60لسنة  5615(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

وأحكامــه وإجراءاتــه لا تســمح بــالقول بجــواز  بطريــق الــنقضإن طبيعــة الطعــن 
في الدعوى الجنائية لأول مرة بعد إحالتهـا مـن محكمـة تدخل المدعي بالحق المدني 

الحكـم، وكـان الحكـم قـد  نقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد النقض
القانون من هذه الناحية، وأنه ولئن  خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق

اب الحكـم مقصـوراً للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الـذي شـ بالنقضكان الطعن 
على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقاً للقواعد الأصلية المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

الصـادر بالقـانون رقـم  من قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض 39
أن تصــحح المحكمــة الخطــأ، وتحكــم بمقتضــى القــانون دون حاجــة  1959لســنة  57

ع مــادام العــوار لــم يــرد علــى بطــلان فــي الحكــم أو إلــى تحديــد جلســه لنظــر الموضــو 
بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضـي التعـرض لموضـوع الـدعوى. 

م المطعون فيـه فـي الـدعوى المدنيـة والقضـاء الحك نقض لما كان ما تقدم فإنه يتعين
  .بعدم قبولها

  )17/5/1990ق جلسة 59لسنة  29334(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
ن يبـــين مـــن الأوراق أن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد صـــدر بإلغـــاء الحكـــم لمـــا كـــا

الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من التهمة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجمـاع 
مـن قـانون الإجـراءات  417آراء القضاة الذين أصـدروه خلافـاً لمـا تقضـي بـه المـادة 

لنيابــة العامــة فــلا يجــوز تشــديد الجنائيــة مــن أنــه "إذا كــان الاســتئناف مرفوعــاً مــن ا
آراء قضــــاة العقوبــــة المحكــــوم بهــــا ولا إلغــــاء الحكــــم الصــــادر بــــالبراءة إلا بإجمــــاع 

أن  - كمـا جـرى عليـه قضـاء محكمـة الـنقض -المحكمـة". ولمـا كـان مـن شـأن ذلـك 
يصــبح الحكــم المــذكور بــاطلاً فيمــا قضــى بــه مــن إلغــاء البــراءة، وذلــك لتخلــف شــرط 

الحكـم المطعـون فيـه فيمـا  نقـض لإلغـاء وفقـاً للقـانون، فإنـه يتعـينصحة الحكم بهذا ا
قضـــى بـــه عـــن التهمـــة الثانيـــة وتصـــحيحه بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف الصـــادر ببـــراءة 
الطاعن منها، دون حاجة لبحـث بـاقي مـا يثيـره الطـاعن بخصـوص هـذه التهمـة، ولا 

باعتبار أن  1959لسنة  57من القانون رقم  45لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 
الحكـم وتصـحيحه  نقـض ما دام أن الوجه الآخر الـذي بنـي عليـه للمرة الثانية الطعن

  .التصدي للموضوع قد أغنى عن
  )22/2/1987ق جلسة 56لسنة  3747(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
عـن الحكـم المطعـون فيـه  قـدم طعنـاً بـالنقضمتى كان الطـاعن قـد سـبق لـه أن 

 1980مــن نــوفمبر ســنة  3وقضــى فيــه بتــاريخ  -ية قضــائ 50لســنة  865قيــد بــرقم 
من قانون حـالات وإجـراءات  38ولما كانت المادة  -بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً 

لا تجيز للطـاعن  1959لسنة  57الصادر بالقانون رقم  الطعن أمام محكمة النقض
 -الــذى رفــض طعنــه موضــوعاً أن يرفــع طعنــاً آخــر عــن الحكــم ذاتــه لأى ســبب مــا 

عـن الحكـم المطعـون فيـه  للمـرة الثانيـة كـان ذلـك وكـان الطـاعن قـد عـاود الطعـن لما
  .  بعدم جواز الطعن ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً، ومن ثم يتعين الحكم

  )12/11/1984ق جلسة 54لسنة  2670(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
عـن ذات الحكـم  بـالنقضمـن حيـث إن الطـاعن كـان قـد سـبق لـه أن قـدم طعنـاً 

 1975مــن مــايو ســنة  12قضــى بتــاريخ و  ق 45ســنة  976فيــه قيــد بــرقم  المطعــون
، لمـا كـان ذلـك. تأسيسـاً علـى عـدم إيـداع الطـاعن أسـباباً لطعنـه -بعدم قبوله شكلاً 

 هـو مـا لا يجـوز قانونـاً و  عـن ذات الحكـم للمـرة الثانيـة الطعنكان الطاعن قد عاود و 
  .  من ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعنو 

  )30/10/1980ق جلسة 50لسنة  835 (طعن رقم
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان البــين مــن مطالعــة محضــر جلســة المحاكمــة التــي صــدر فيهــا الحكــم 
 المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن دفـع بانقضـاء الـدعوى الجنائيـة بمضـي المـدة

تأسيسا على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات من آخر إجراء صـحيح فيهـا وهـو 
م إذ لــم يعلـن المــتهم بإعـادة الإجــراءات إلا  11/4/1966صــادر فـي قـرار الإحالـة ال

لمــا كــان ذلــك، وكــان الحكــم المطعــون فيــه  16/6/1976لجلســة  25/5/1976فــي 
الــدفع الجنائيــة قــد ســاق قولــه "وحيــث أنــه عــن  فــي رده علــى الــدفع بانقضــاء الــدعوى

وت إعلانــه بانقضــاء الــدعوى المبــدى مــن المــتهم فإنــه غيــر ســديد إذ فضــلاً عــن ثبــ
بأمر الإحالة وبورقة التكليف بالحضـور للجلسـة التـي حـوكم فيهـا غيابيـا وهـي جلسـة 

والتــي لــم تكــن المــدة التــي تنقضــي فيهــا الــدعوى الجنائيــة قــد تكاملــت  24/4/1974
عند انعقادها وهو (أي الإعلان) إجراء قاطع لهذه المـدة فـإن المـتهم قـد صـدر عليـه 

ور وبصـــدوره لا يكـــون هنـــاك محـــل للتحـــدث عـــن حكـــم غيـــابي بعـــد إعلانـــه بالحضـــ
انقضاء الدعوى الجنائية ذاتها بل يكون الأمر واردا علـى الحكـم ذاتـه ومـا إذا كانـت 
العقوبـــة المقضـــي بهـــا فيـــه قـــد ســـقطت بمضـــي المـــدة وهـــي لـــم تســـقط بعـــد حتـــى تـــم 
ضبطه ومن ثـم يكـون الـدفع سـالف البيـان متعـين الـرفض لمـا كـان ذلـك وكـان البـين 

فــردات المضــمومة أن الطــاعن قــد تــم إعلانــه قانونــاً مــن محــل إقامتــه ببلدتــه مــن الم
التي صدر فيهـا الحكـم غيابيـا مـن محكمـة الجنايـات  24/4/1974للحضور بجلسة 

بإدانته ومـن ثـم يكـون هـذا الحكـم قـد صـدر صـحيحاً ومـا أورده الحكـم المطعـون فيـه 
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تفقا مع تطبيق القانون السـليم في رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية سائغا وم
وما هو ثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في وجـه النعـي مـن 
أنه كان مجندا بالقوات المسلحة في تاريخ محاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايـات لـم 

م بما لا تجوز إثارته أمـا للمرة الثانية يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته
يقتضــيه ذلــك مــن تحقيــق موضــوعي يخــرج عــن وظيفتهــا ومــن ثــم  هــذه المحكمــة لمــا

  .يكون منعى الطاعن في غير محله. وطعنه غير سليم متعينا الرفض
  )26/2/1979ق جلسة 48لسنة  1387(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 فمحكمـة الـنقض للمـرة الثانيـة إذا كان الطعن الذي قبل قـد حصـل فـي القضـية

ي أصل الدعوى، ولو كان الطعن في المرة الأولى من المتهم وفـي هي التي تحكم ف
  .بالحق المدني الثانية من المدعي

  )14/2/1938ق جلسة 8لسنة  35(طعن رقم 
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